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م مــروع قانــون »معالجــة أوضــاع المصــارف وإعــادة تنظيمهــا في لبنــان« إلى مجلــس الــوزراء في 10  قـُـدِّ
شــباط 2024، وكان يفــرض مناقشــته في جلســة مجلــس الــوزراء المقــررة في 23 شــباط التــي جــرى تطييرهــا. 
لهــا. المــروع الأول هــو »القانــون المتُعلـّـق بإصــاح وضع  يدمــج النــص مشروعــن منفصلــن ســابقين ويعدِّ
المصــارف في لبنــان وإعــادة تنظيمهــا« وجــرت مناقشــته في 29 تشريــن الثــاني 2023 في مجلــس الــوزراء ومــن 
ثــمّ اختفــى مــن بعدهــا. أمــا الثــاني فهــو »قانــون إعــادة التــوازن للانتظــام المــالي في لبنــان« )أو مــا يصُطلــح عــى 
تســميته قانــون معالجــة الفجــوة الماليــة(، طرحــه نائبــان  في البرلمــان اللبنــاني،1 وناقشــته لجنــة المــال والموازنة 

النيابيــة في 10 كانــون الثــاني 2023. وكــا ســلفه أخُــرِح مــن النقــاش العــام مــن حينهــا.

ــه  ــت نفس ــا في الوق ــي. ولكنه ــا ي ــا في م ــروع، وتنفده ــذا الم ــى ه ــية ع ــات أساس ــا إرادة« تحفّظ ــدى »كلنّ ل
ــدّ الأدنى، إذ  ــة بالح ــر الدولي ــاً للمعاي ــليماً ومطابق ــاً س ــاراً تقني ــكّل إط ــروح يش ــون المط ــروع القان ــر أن م تعت
ــا  ــذه جميعه ــزي. وه ــرف المرك ــملة الم ــارف ورس ــة المص ــادة هيكل ــار إع ــؤوليات ومس ــة المس ــح هرمي يوض
تشــكّل نقطــة البدايــة، وتــرز الحاجــة لمناقشــتها وإحالتهــا إلى البرلمــان بــأسرع وقــت، إدراكاً منــا للكلفــة الباهظــة 

المتُرتبــة عــن عــدم القيــام بــيء.

مــروع القانــون الجديــد هــو مزيــج مــن المــواد التــي أعدّتهــا لجنــة الرقابــة عــى المصــارف والمــرف المركــزي 
بمســاعدة تقنيــة مــن صنــدوق النقــد الــدولي، ومــع ذلــك يفتقــر المــروع لأي تأييــد ســياسي واضــح. وفي هــذه 
المرحلــة، لا يوجــد مــا يشــر إلى وجــود إرادة سياســية حقيقيــة للمــي قدمــاً بالغايــة التــي وضــع هــذا المــروع 
لأجلهــا، أي إعــادة هيكلــة القطــاع المــرفي، وهــي عمليــة مُعلقّــة منــذ تعثّ المصــارف في تشريــن الأول 2019.
شــنّت جمعيــة مصــارف لبنــان هجومــاً عــى نــصّ مــروع القانــون الجديــد، وزرات رئيــس الحكومــة وجالــت عــى 
المعنيــن مــن أجــل نســفه وجعــل مصــره مشــابهاً للخطــط واقتراحــات ومشــاريع القوانــن الســابقة. كــا كان 
رئيــس الجمعيــة ســليم صفــر قــد رفــع في 23 تشريــن الثــاني 2023 رســالة إلى رئيــس الحكومــة نجيــب ميقــاتي 
عــرّ فيهــا عــن معارضتــه لـــ »قانــون إصــاح وضــع المصــارف في لبنــان وإعــادة تنظيمهــا«، الــذي يتطلـّـب بحســب 

قولــه، مراجعــة »جذريــة«، مشــراً إلى أن المصــارف »لا تحتــاج لأي نــوعٍ مــن إجــراءات إعــادة الهيكلــة«.

ــم  ــا تزع ــع م ــة بدف ــة اللبناني ــا الدول ــون فيه ــة يطالب ــزاع إلى وزارة المالي ــط ن ــرة رب ــاً مذكّ ــع 11 مصرف ــوازي، رف بالت
ــة تجــاه المــرف المركــزي، وتتجــاوز قيمتهــا  ــة عــى الدول ــان أنهــا ديــون والتزامــات مُترتب ــة مصــارف لبن جمعي
67 مليــار دولار، أي أكــر مــن %300 مــن الناتــج المحــي الإجــالي. وذلــك لــي يتمكّــن المــرف المركــزي مــن 
ســداد التزاماتــه للمصــارف اللبنانيــة، التــي يزُعــم أنهــا ســتعيد بدورهــا الودائــع إلى المودعــن. عمليــاً، هــذا الطلب 
ليــس إلّ إنقــاذاً لمســاهمي المصــارف. ويوجــد إجــاع مــن صنــدوق النقــد الــدولي والاقتصاديــن والحكومــة 
عــى رفــض هــذه المقاربــة لأنهــا غــر مُمكنــة تقنيــاً، ومُكلفــة عــى المجتمــع، وتتناقــض مــع أحــدث الممارســات 

العالميــة فيــا يتعلّــق بإعــادة الهيكلــة.
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1  صاغ النائبان أحمد رســتم وجورج بوشــيكيان مســودة القانون الذي أعدّته الحكومة اللبنانية بمســاهمة من حاكم المصرف المركزي ولجنة الرقابة على 
المصارف. 



عــدا أن القــرار الــذي اتخــذه مجلــس شــورى الدولــة في 6 شــباط فبرايــر الحــالي، اســتجابة للمراجعــة التــي تقدّمــت 
ــق بشــطب التزامــات  بهــا جمعيــة مصــارف لبنــان في حزيــران 2022 لوقــف تنفيــذ قــرار مجلــس الــوزراء المتعلّ
ــة  ــورى الدول ــس ش ــى مجل ــد تبنّ ــح. لق ــاس صحي ــتند إلى أي أس ــه، لا يس ــارف إبطال ــاه المص ــان تج ــرف لبن م
زعــاً يفيــد بــأن لمــرف لبنــان مطلوبــات عــى الدولــة، مــن دون أن يســاءل أو يحقّــق في الواقــع القانــوني لهــذا 
الديــن، مكتفيــاً بـــ »تصريحــات علنيــة« للحاكــم الســابق للمــرف المركــزي ريــاض ســامة ليبنــي قــراره عليهــا. 
صحيــح أن المــادة 113 مــن قانــون النقــد والتســليف تنــصّ عــى مســؤولية الدولــة في تغطيــة أي خســائر تلحــق 
بمــرف لبنــان، إلا أن هــذا الموجــب يطبـّـق في الســنة التاليــة لتحقّــق الخســائر، وبالتــالي لا يجــوز بــأي شــكلٍ مــن 
الأشــكال تطبيقــه عــى خســائر مُتراكمــة بطــرق احتياليــة عــى مــدى ســنوات عــدّة مــن دون علــم أحــد، ولا ســيما 
البرلمــان الــذي يعُــدّ الجهــة الوحيــدة المخولــة بإجــازة الاســتدانة العامّــة. عــى مــرّ الســنين، لم يعلــن مــرف لبنــان 
عــن أي عجــز في حســاباته، ولفــرة طويلــة كان يشــر إلى تحقيقــه أرباحــاً. وفجــأة في العــام 2023، قــرّر تســجيل 
ــن  ــى الآن، لم يطع ــن.2 وحت ــبيتين احتياليت ــن محاس ــر عمليت ــة ع ــى الدول ــات ع ــار دولار كمطلوب ــو 58 ملي نح
ــان  ــرف لبن ــة لم ــة العامّ ــا في الميزاني ــرّر ذكره ــزال يتك ــم، ولا ي ــذه المزاع ــوري به ــيم منص ــة وس ــم بالإناب الحاك
التــي تصــدر كلّ أســبوعين، مــع العلــم أن هــذا الديــن لم يــرد لا في مــروع موازنــة العــام 2023 التــي لم تقــرّ، ولا 

موازنــة العــام 2024 التــي أقــرتّ مؤخــراً. 
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2  في الربــع الأول مــن العــام 2023، قــرّر الحاكــم الســابق لمصرف لبنان رياض ســامة احتســاب جميع عمليات شراء العمــات الأجنبية المنفذة لصالح 
الخزينــة العامــة منــذ العــام 2007 والبالغــة قيمتهــا 16.5 مليار دولار كديون مســتحقة على الدولة اللبنانيــة للمصرف المركزي. وفي وقت لاحق، في 

حزيران/يونيــو 2023، رفــع قيمــة بنــد »إعــادة التقييــم« المــدرج ضمن موجودات مصرف لبنان من صفــر إلى أكثر من 42.25 مليار دولار. هذه »الأصول« 
ليســت ســوى خســائر مصرف لبنان التي قرّر الحاكم الســابق تعويضها عبر تحويلها إلى دين مســتحق على الدولة اللبنانية لصالح مصرف لبنان. ولا تزال 

الميزانيــة العموميــة الأخــرة الصادرة عن مصرف لبنــان تتضمّن هذه البنود. 
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   1. الإرادة السياســية

يوفــر مــروع القانــون إطــاراً تقنيــاً ســليماً ومطابقــاً للمعايــر الدوليــة بالحــدّ الأدنى، ولكنــه غــر كافٍ في ظــل عــدم 

توفــر الإرادة السياســية الحقيقيــة للدفــع باتجــاه تبنّــي مقاربــة شــاملة لحــلّ الأزمــة الماليــة وتوزيــع الخســائر بعدالــة.  

عــى ماذا ينص المشروع؟

• يحــدّد مــروع القانــون هرميــة المســؤوليات بــدءاً مــن رســاميل المصــارف وأموالهــا الخاصــة وكبــار مودعيهــا 	
وصــولاً إلى الدولــة وصغــار المودعــن، كــا يؤكّــد عــى أن مســار إعــادة هيكلــة المصارف ورســملة المصرف 

المركــزي كإجرائــن ضروريــن لإنعــاش الاقتصاد.

• ــف 	 ــت بتكلي ــي وضع ــة »لازار« الت ــواردة في خطّ ــها ال ــة نفس ــة الرئيس ــادئ التوجيهي ــن المب ــودة م ــذه المس ــع ه تتب
ــة المبُرمــة عــى مســتوى الموظفّــن مــع صنــدوق النقــد  ــواردة في الاتفاقي مــن حكومــة حسّــان ديــاب، وتلــك ال
الــدولي. وكلتاهــا رفُِضتــا تحــت شــعار »قدســية« الودائــع، الــذي أثبــت الوقــت أنــه ليــس إلّ ســتاراً لاســتمرار خطــة 
ــة، والإمعــان بإعــادة  ــد الأصــول المتبقي ــدلاً مــن حمايتهــا، وتبدي ــع ب ــاً عــى تذويــب الودائ ــي تقــوم عملي الظــل الت

ــع العكســية للــروة. التوزي

• ــن 	 ــيين أو المعني ــؤولين السياس ــن المس ــدٌ م ــاه أح ــاً، إذ لم يتبنَّ ــون يتي ــروع القان ــزال م ــبقه، لا ي ــا س ــوة بم أس
ــة السياســية  ــل مــن النخب ــاب هــذا الدافــع، ســوف يســتمر عــدد قلي ــة المصــارف حتــى الآن. وفي غي بإعــادة هيكل

ــع ككل. ــن والمجتم ــاب المودع ــى حس ــم ع ــع القائ ــن الوض ــتفادة م ــة بالاس والمالي

   2. إعادة رســملة مصرف لبنان

ــر  ــوة غ ــذه الفج ــركي. ه ــار دولار أم ــان 60 ملي ــرف لبن ــدى م ــة ل ــات الأجنبي ــوة العم ــاوز فج ــدّر أن تتج ــن المق م
مســبوقة عــى مســتوى العــالم ويجــب معالجتهــا لاســتعادة الانتظــام وإنعــاش الاقتصــاد. وبالتــالي، إن إلغــاء 
ــه يبقــى ناقصــاً  ــه، ولكن ــان تجــاه المصــارف ضروري في خــال إعــادة هيكلت ــة عــى مــرف لبن ــات المتُرتب المطلوب

ــزي. ــرف المرك ــة للم ــة المالي ــتدامة الوضعي ــن اس ــي تؤمّ ــاملة الت ــة الش ــة المالي ــاب الخطّ ــل غي في ظ

عــى ماذا ينص المشروع؟

ينــصّ مــروع القانــون عــى قيــام الدولــة بـ»أقــى مــا يمكنهــا« لإعــادة مــاءة مــرف لبنــان بالعمــات 
الأجنبيــة مــن خــال: 

• إعــادة رســملة مــرف لبنــان عــر ضــخّ 2.5 مليــار دولار عــر ســندات ماليــة و/أو أدوات أخــرى يحدّدهــا 	
مجلــس الــوزراء بنــاء عــى اقــراح وزيــر الماليــة.
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• تنفيــذ إجــراءات اســرداد الأمــوال غــر المشروعــة وفــق اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد )القانــون 	
رقــم 214 تاريــخ 8/4/2021(.

• التخلـّـص التدريجــي مــن رأس المــال الســلبي المتبقــي عــى مــدى 5 ســنوات. ســيتم شــطب الفوائــد 	
المؤجلــة الناتجــة عــن تطبيــق رســوم طبــع العملــة. 

عــى عكــس مــا يشــاع، تســاهم الدولــة في رســملة المــرف المركــزي بنحــو 2.5 مليــار دولار، وهــي مســاهمة كبــرة 
جــداً بالمقارنــة مــع الناتــج المحــيّ الإجــالي. 

• يــرز خلــل في عــدم وجــود أي توقعّــات ماليــة تمتــدّ عــى ســنوات عــدّة أو أي تحليــل لاســتدامة الديــون أو أي إشــارة إلى 	
السياســية النقديــة ومصــادر الأربــاح المتوقعــة، مــا يجعــل آليــة إطفــاء العجــز المتوقّــع في رأســال مــرف لبنــان 
بعــد إعــادة الهيكلــة غــر واضــح. مــن الممكــن التســامح مــع عجــز طفيــف في ميزانيــة مــرف لبنــان في خــال هــذه 

الفــرة، ولكــن ســيكون لذلــك انعكاســات عــى الثقــة في العملــة المحليــة، وبالتــالي القــدرة عــى لجــم التضخّــم.

• لا توجــد أي تقديــرات متعلقّــة بعائــدات اســرداد الأمــوال »المنهوبــة« التــي ســيتم تخصيصهــا لإعــادة رســملة 	
مــرف لبنــان.

   3. معاييــر أهلية الودائع

إن معيــار الأهليــة الوحيــد المقبــول هــو مشروعيــة الودائــع، في حــن أن المعايــر المثُــارة في مــروع القانــون 
ــن. ــوني مت ــاس قان ــا أي أس ــس له لي

عــى ماذا ينص المشروع؟

• صنّــف مــروع القانــون »الودائــع المؤهلــة« بأنهــا الودائــع بالعمــات الأجنبيــة التــي دخلــت إلى المصــارف 	
اللبنانيــة قبــل 17 تشريــن الأول 2019. و»الودائــع غــر المؤهلــة« بأنهــا الودائــع التــي حوّلــت إلى العمــات 
الأجنبيــة بعــد 17 تشريــن الأول 2019 وفــق أســعار الــرف المختلفــة التــي حدّدهــا مــرف لبنــان قبــل 2 

شــباط 2024.

• حدّد معايير أهلية الودائع التي تزيد قيمتها عن 500 ألف دولار على أساس »مشروعيتها«، وهذا أمر جيّد.	

عــى عكــس مــا يشــاع، تســاهم الدولــة في رســملة المــرف المركــزي بنحــو 2.5 مليــار دولار، وهــي مســاهمة كبــرة 
جــداً بالمقارنــة مــع الناتــج المحــيّ الإجــالي. 

• ظهــر مفهــوم أهليــة الودائــع المصرفيــة في النســخة الأولى مــن مــروع قانــون معالجــة الفجــوة الماليــة. وأبقِــي 	
ــة  ــث حماي ــن حي ــاً م ــل وضوح ــح الآن أق ــة أصب ــدم الأهلي ــة وع ــن الأهلي ــارق ب ــن الف ــرة، لك ــخة الأخ ــه في النس علي
الودائــع أو شــطبها. كان الهــدف الأصــي مــن إدخــال هــذا المعيــار هــو تخفيــض مطلوبــات المصــارف بشــكل كبــر.
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• تــرز حاجــة ملحــة لتخفيــض مطلوبــات المصــارف، ولكــن المطــروح لا يتوافــق مــع مبــدأ التوزيــع العــادل للمــوارد. 	
ــب  ــق كامــل أن يؤكّــده. فبحس ــن لتدقي ــذا مــا يمك ــد المقبــول، وه ــة الوحي ــار الأهلي ــة هــو معي الودائــع المشروع
أرقــام مــا قبــل العــام 2019، كانــت %20 مــن الودائــع مملوكــة لـــ %0.01 مــن المودعــن و%50 منهــا يملكهــا 

%1 مــن المودعــن. هــذا التركــز الشــديد ليــس إلا دليــاً عــى إمكانيــة وضرورة الــروع بالتدقيــق.

   4. الحــد الأدنى من الحماية المضمونة

تتوافــق حمايــة المودعــن الذيــن تقــلّ حســاباتهم عــن ســقف الحمايــة المقُــرح مــع المعايــر الدوليــة التــي تنــصّ 
ــن  ــن المودع ــة ب ــر عادل ــة غ ــى معامل ــة ع ــصّ صراح ــون ين ــروع القان ــر أن م ــن، غ ــار المودع ــة صغ ــى حماي ع

ــتمرار. ــة للاس ــر القابل ــك غ ــتمرار وتل ــة للاس ــارف القابل ــن في المص ــن المودع ــة وب ــر الأهلي ــب معاي حس

عــى ماذا ينص المشروع؟

• ينــص المــروع عــى حمايــة الودائــع المؤهلــة حتــى 100,000 دولار، والودائــع غــر المؤهلــة حتــى 36,000 	
دولار )المادة 48(. 

• الســحب 	 مبلــغ  ويحــدّد  فرعيــة،  المبالــغ المحميــة إلى حســابات  تحــوّل  للاســتمرار،  القابلــة  البنــوك  في 
غــر  للودائــع  دولار   400 إلى  دولار  و200  المؤهلــة،  للودائــع  دولار   800 إلى  دولار   300 بنحــو  الشــهري 

المؤهلــة ويمتــدّ لفــرة 10 إلى 15 ســنة.

• ــة المفروضــة في 	 ــع المودعــون في المصــارف غــر القــادرة عــى الاســتمرار بنســبة %50 مــن الحماي يتمت
المصــارف القابلــة للاســتمرار، أي مــا يــوازي 50,000 للودائــع المؤهلــة، و18,000 دولار  للودائــع غــر 
ــه. ــي نفس ــدول الزمن ــق الج ــهري وف ــحب الش ــم الس ــر، ويت ــرف آخ ــاباتهم إلى م ــل حس ــم تحوي ــة، ويت المؤهل

• في حالــة التصفيــة، تقــوم المؤسســة الوطنيــة لضــان الودائــع بتغطيــة المبلــغ المضمــون المنصــوص 	
عليــه في القانــون 28 الصــادر في العــام 1967، ويبلــغ نحــو مليــار لــرة لبنانيــة أو مــا يعــادل 11,173 دولاراً 

وفــق ســعر الــرف في الســوق )89.500 لــرة للــدولار(.

• يمكــن للمجلــس المركــزي لمــرف لبنــان أن يعــدّل فــرة الاســرداد والمدفوعــات الشــهرية المحُــدّدة أو 	
ــع  ــوّر الوض ــتناد إلى تط ــوق، بالاس ــرف في الس ــعر ال ــق س ــة وف ــرة اللبناني ــا بالل ــا يعادله ــع م ــرّر دف أن يق

المــالي وتنفيــذ الإصلاحــات الماليــة والبنيويــة والاقتصاديــة الأخــرى.

• إن الحاجــة التقنيــة لتطبيــق نهــج إعــادة هيكلــة كل مــرف عــى حــدّة أو تصفيتــه يجــب أن تترافــق مــع آليــة لضــان 	
الودائــع تنطبــق عــى جميــع المودعــن بالتســاوي إلّ أن مــروع القانــون لا يوفــر هــذه الحمايــة. أضــف أن فــرة 
اســرداد الودائــع قــد تتغــرّ، فتتغــرّ معهــا القيمــة الحاليــة للحمايــة البالغــة حــوالى %75 مــن كل 100 ألــف دولار 

وفقــاً للجــدول الزمنــي المعُلــن.
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• يضــاف إلى ذلــك، مفارقــة أخــرى مُدرجــة في مــروع القانــون. إذ ســيكون للمودعــن في المصــارف القابلــة 	
للاســتمرار خيــار الحصــول عــى معــدّل اســرداد أعــى ربطــاً بالميزانيــات العموميــة للمصــارف. أمّــا المودعــون 
في المصــارف غــر القــادرة عــى الاســتمرار فســيعتمدون عــى عائــدات تصفيــة الأصــول، فيــا تقتــر الحمايــة 
التــي تقدّمهــا المؤسّســة الوطنيــة لضــان الودائــع عــى مليــار لــرة لبنانيــة، أي 11,173 دولاراً عــى ســعر الــرف 

 .89,500

• ــع في 	 ــاً إلى صنــدوق اســرداد الودائ ــع التــي تتجــاوز حــدّاً معين ــل الودائ ــون المقــرح عــى تحوي ــصّ القان أيضــاً، ين
ــة غــر مُتجانســة بــن المودعــن.  ــة للاســتمرار حــراً. وكل مــا تقــدّم يعنــي معامل ــة المصــارف القابل حال

 )Bail-in( 5. إنقــاذ من الداخل  

يبقــى هــذا الإجــراء غامضــاً في ظــل غيــاب تفاصيــل عــن طبيعــة الأدوات الماليــة التــي ستســتخدم في هــذه العمليــة 
والتقييــم الإجــالي لهــا.

عــى ماذا ينص المشروع؟

يتضمّــن مــروع القانــون خيــار الإنقــاذ مــن الداخــل )Bail-in( ضمــن إجــراءات إعــادة رســملة المصــارف القابلــة 
للاســتمرار )المــادة 51(.

• ينــص عــى أن الإنقــاذ مــن الداخــل للودائــع التــي تزيــد عــن 500,000 دولار يجــب أن يكــون مشروطــاً بقــدرة 	
البنــوك عــى تأمــن دولار واحــد مــن الأمــوال الجديــدة في مقابــل كل 5 دولارات محليــة للودائــع المحوّلــة. 

• وينــص عــى تمتــع المودعــن الذيــن منحــوا أســهماً مقابــل ودائعهــم بصــوت واحــد في خــال عمليــة 	
التصويــت مقابــل 5 أصــوات للمســاهمين الجــدد. وتنخفــض النســبة إلى واحــد في مقابــل عــرة بالنســبة 

ــة. ــر المؤهل ــع غ للودائ

• لا يقــدم مــروع القانــون أي تفاصيــل عــن طبيعــة الحقــوق التــي ســيتم مبادلتهــا بالودائــع. تشــر كلمــة »أدوات 	
رأســالية« إلى العديــد مــن أنــواع الأدوات.

• إن الكلفــة الإجماليــة لعمليــة الإنقاذ مــن الداخل لا تزال غير معروفة.	

• ملكيتهــم 	 المصــارف  لأصحــاب  تحفــظ  بطريقــة  المطروحــة   )bail-in( الداخــل  مــن  الإنقــاذ  آليــة  صمّمــت 
لمؤسســاتهم المصرفيــة، وهــو مــا يعــد مطلبهــم الأســاسي. ومــع ذلــك، يــرّون عــى رفضــه أســوة بــأي خطــة أو 

مــروع لحــل أزمــة القطــاع المــرفي.
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  6. صندوق اســترداد الودائع

ــت  ــه ليس ــة في ــاهمة الدول ــا ان شروط مس ــة، ك ــه غامض ــع وآليّات ــرداد الودائ ــدوق اس ــم صن ــس تصمي ــزال أس لا ت
ــد الطريــق لكثــر مــن التأويــات المقُلقــة.  واضحــة مــا يمهّ

عــى ماذا ينص المشروع؟

ينــص مــروع القانــون عــى إنشــاء صنــدوق اســرداد الودائــع للمســاهمة بتأمــن اســرداد رصيــد الودائــع 
المؤهلــة وغــر المؤهلــة، وتخصيــص بعــض الإيــرادات المســتقبلية لهــذه الغايــة.

• ــى 	 ــاء ع ــوزراء وبن ــس ال ــن مجل ــادر ع ــوم ص ــب مرس ــه بموج ــه وشروط ــدوق وهيكليت ــل الصن ــة عم ــدّد آلي تح
ــة. ــر المالي اقــراح وزي

• تتألــف إيــرادات الصنــدوق مــن الســندات الماليــة التــي يقدّمهــا مــرف لبنــان والمصــارف بطريقــة مبــاشرة 	
أو غــر مبــاشرة مقابــل ودائــع بالعمــات الأجنبيــة، وتحويــل حقــوق مــرف لبنــان مــن إيــرادات الأمــوال غــر 

المشروعة. 

• تخصّــص الدولــة بعــض الإيــرادات المســتقبلية لصالــح الصنــدوق في حــال وصــول الديــن العــام إلى أقــل 	
مــن المســتوى المســتهدف، وشرط المحافظــة عــى النفقــات الاجتماعيــة وإمكانيــة تمويــل عجــز الموازنــة 

مــن دون مــرف لبنــان، وإتمــام برنامــج الإصــاح الاقتصــادي والمــالي.

• يحــقّ للصنــدوق اســتخدام أي مصــادر نقديــة لــراء الســندات الماليــة في نهايــة كل ســنة عــى أســاس 	
قاعــدة النســبية، كــا يحــق لــه إصــدار أوراق أو ســندات ماليــة لصالــح المودعــن مقابــل الســندات الماليــة 

التــي يحصــل عليهــا مــن مــرف لبنــان والمصــارف. 

• لا يجــوز أن يــؤدي تمويــل الصنــدوق  إلى حرمــان المواطنــن مــن مــوارد الدولــة. إن مســاهمة الدولــة في معالجــة 	
أوضــاع القطــاع المــرفي وازنــة، وتتضمــن إعــادة رســملة مــرف لبنــان، عــدا أن احتياطيــات الذهــب وســندات 
اليوروبونــد )بعــد المفاوضــات مــع الدائنــن( ســتكون أصــولاً فعليــة في ميزانيتــه. بالتــالي، يجــب تمويــل الصنــدوق 
بشــكل رئيــي مــن حجــز الأمــوال غــر المشروعــة التــي حقّقهــا السياســيون وصنّــاع القــرار في القطــاع المــرفي 
في حــال إدانتهــم، والأمــوال المسُــردّة مــن الخــارج أو أي أمــوال غــر مشروعــة يبينّهــا التدقيــق الجنــائي، خصوصــاً 
أن الهوامــش الماليــة المتاحــة للدولــة منخفضــة والأولويــة في الإنفــاق العــام هــي لتأمــن الخدمــات الاساســية 

وإحيــاء الاقتصــاد.

• تعتــر البنيــة القانونيــة لصنــدوق اســرداد الودائــع  مســألة أساســية وتنشــئ حقوقــاً ومطالبــات، وبالتــالي لا يمكــن 	
تحديدهــا بمجــردّ مرســوم. يفــرض بالبنيــة القانونيــة للصنــدوق أن تكــون مســتقلة عــن الدولــة.

• في حــن يفــرض أن يقتــر دور الصنــدوق عــى التوزيــع العــادل لعائــدات الأمــوال غــر المشروعــة والمسُــردة، لا 	
بــد مــن تــركَ هامــش للمودعــن للاســتثمار في الأدوات الماليــة المعروضــة.

5/9تعليقات كلّنا إرادة
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  7. الحوكمة

يثــر تكويــن الهيئــة المتخصّصــة بإعــادة هيكلــة المصــارف وقواعــد عملهــا مخــاوف بشــأن العدالــة والشــفافية 
والاســتقلالية، لا ســيما في ضــوء تقييــد صلاحياتهــا وغيــاب الضمانــات الدوليــة.

عــى ماذا ينص المشروع؟

• ــة، 	 ــان الأربع ــرف لبن ــم م ــواب حاك ــاً، ون ــزي رئيس ــرف المرك ــم الم ــن حاك ــة م ــادة الهيكل ــة إع ــون هيئ تتك
ــادي. ــر اقتص ــرفي، وخب ــالي والم ــاع الم ــر في القط ــوني، وخب ــر قان ــة إلى خب بالإضاف

• ــن 	 ــن ضم ــم م ــم اختياره ــى أن يت ــوزراء، ع ــس ال ــن مجل ــرار م ــنوات بق ــدة 5 س ــة لم ــراء الهيئ ــن خ ــم تعي يت
لائحــة مكونــة مــن 3 إلى 5 أســاء لــكلّ موقــع يقترحهــا الحاكــم ونوابــه. 

• تتخــذ قــرارات الهيئــة بغالبية ســتة أصوات، وفي حالة التعادل يكــون صوت الحاكم هو المرجّح.	

• تنعقــد الجمعيــة بنــاء عــى طلــب رئيســها أو ثلاثــة مــن أعضائهــا. وتكــون اجتماعاتهــا صالحــة بحضــور ســبعة 	
مــن أعضائهــا عــى الأقــل.

• يتمتــع مــرف لبنــان، أحــد المســؤولين الكبــار عــن الأزمــة الحاليــة، بتمثيــل الغالبيــة في هيئــة إعــادة الهيكلــة، 	
ويتــمّ تعيــن الخــراء الثلاثــة المنضويــن ضمنهــا بتوصيــة مــن حاكميــة مــرف لبنــان. كذلــك كُلفّــت لجنــة الرقابــة 
عــى المصــارف التــي تتحمّــل مســؤولية عــن الأزمــة أيضــاً، بتقديــم توصيــات إلى هيئــة إعــادة الهيكلــة وإدارة 
ــاب  ــل غي ــات في ظ ــذه المؤسّس ــة في ه ــتعادة الثق ــب اس ــن الصع ــة. م ــل والتصفي ــة الح ــن عملي ــر م ــزء الأك الج
إصلاحــات الحوكمــة، كــا تــرز مخــاوف جدّيــة بشــأن كفــاءة هــذه المؤسّســات وشــفافيتها ومصداقيتهــا وقدرتهــا 

ــارف. ــة المص ــادة هيكل ــة إع ــاح عملي ــية لنج ــور أساس ــي أم ــتقلاليتها، وه ــية واس المؤسس

• ــات 	 ــدولي يضــع الضمان ــدوق النقــد ال ــة مــن دون برنامــج مــع صن ــذت إعــادة الهيكل ــد المخــاوف في حــال نفّ تتزاي
اللازمــة لضــان احــرام المعايــر الدوليــة والقواعــد الاحترازيــة في خــال العمليــة. والجديــر بالذكــر أن عمليــة 
التقييــم متروكــة للخــراء الذيــن تعينّهــم المصــارف مــن دون أي مبــادئ توجيهيــة مشــركة أو شــاملة تحدّدهــا هيئــة 

ــة. ــول العقاري ــرّة والأص ــروض المتع ــة بالق ــك المتعلقّ ــا تل ــا فيه ــة، بم ــادة الهيكل إع

• ينــصّ مــروع القانــون عــى تشــكيل أمانــة عامــة لمســك ســجّلات الهيئــة ومحــاضر اجتماعاتهــا ومســاعدة الحاكــم 	
في إعــداد جــدول أعــال اجتماعاتهــا. ولكــن لا يوجــد في الصيغــة المطروحــة مــا يضمــن حصــول الهيئــة عــى المــوارد 
اللازمــة لتوظيــف عاملــن ضمنهــا بغيــة إنجــاز مهامهــا. يخضــع تحديد ميزانيتهــا لتقديــرات حاكمية المــرف المركزي، 
وهــو مــا يشــكّل ثغــرة في مــروع القانــون. لا بــد مــن تشريــع الاســتقلال التنظيمــي والتمويــي لهيئــة إعــادة الهيكلــة.

• إن البنــود التــي تحمــي مــن تضــارب المصالــح غــر كافيــة ولا تؤمــن الحمايــة المطلوبــة. ينــصّ مــروع القانــون 	
عــى وجــوب عــدم ارتبــاط أعضــاء الهيئــة بأيــة علاقــة مــع المصــارف التــي يشرفــون عــى إعــادة هيكلتهــا أو تصفيتهــا 
ــرة إلى  ــدّ الف ــؤوليات فتمت ــد المس ــال إلى تحدي ــد الانتق ــن عن ــم، لك ــم مهامه ــن توليه ــل م ــى الأق ــنتين ع ــل س قب
ــو كان أحــد هــؤلاء عــى علاقــة بالمصــارف في  ــح فيــا ل ــاً في المصال ــج تضارب خمــس ســنوات، وهــو مــا قــد ينت

الفــرة التــي يتوجّــب عليهــم إصــدار قــرارات عنهــا. 

6/9تعليقات كلّنا إرادة   
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  8. المحاســبة والشفافية

ــيما  ــابقة، ولا س ــودات الس ــا في المس ــرى تجاهله ــبة، ج ــق بالمحاس ــا يتعلّ ــة في ــاً إيجابي ــروع أحكام ــن الم يتضم
لناحيــة التحقّــق مــن شرعيــة بعــض الودائــع وفــرض اســرداد الأمــوال المنهوبــة أو المحقّقــة مــن الفوائــد الســخية أو 
توزيعــات الأربــاح. ولكــن تبقــى العــرة بالتنفيــذ خصوصــاً في ظــل غيــاب المبــادئ التوجيهيــة الواضحــة فيــا يتعلــق 

بمســؤولية أصحــاب ومديــري المصــارف. 

عــى ماذا ينص المشروع؟

تعــدّد المــادة 46 سلســلة مــن المســتندات القانونيــة التــي يجــب تقديمهــا للحســابات التــي تزيــد قيمتهــا عــن 
 )KYC( 500.000 دولار لتقييــم شرعيتهــا. ويتعــن عــى المصــارف إنجــاز جميــع عمليــات التحقــق مــن العمــاء

في خــال فــرة 3 أشــهر.

• يجــب عــى جميــع الأشــخاص الذيــن لهــم ســلطة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة عــى قــرارات المــرف ومجلــس 	
إدارتــه، بمــا في ذلــك رئيــس وأعضــاء مجلــس الإدارة والمديريــن التنفيذيــن والمســاهمين الذيــن تبلــغ 
ــي  ــة الت ــر المنقول ــة وغ ــوال المنقول ــع الأم ــن جمي ــاح ع ــال، الإفص ــن رأس الم ــر م ــاهمتهم %5 أو أك مس
ــم التصريحــات، وكذلــك كــا  ــخ تقدي ــاشر، في تاري ــاشر أو غــر مب ــان وخارجــه، بشــكل مب يملكونهــا في لبن

ــنوات. ــس س ــه بخم ــا قبل ــه في 17/10/2019 وم ــت علي كان

• إبــراء ذمــة مــن الهيئــة 	 ألــف دولار تقديــم  عــى الموظفّــن العموميــن الذيــن تتجــاوز حســاباتهم 300 
الفســاد. لمكافحــة  الوطنيــة 

• عــى أي شــخص و/أو كيــان قانــوني، ســاهم أو لا يــزال يســاهم بأكــر مــن %5 مــن رأس المــال، و/أو شــغل 	
ــن  ــذي في أي م ــر التنفي ــس الإدارة أو المدي ــو مجل ــس الإدارة أو عض ــس مجل ــب رئي ــغل منص ــزال يش أو لا ي
المصــارف القائمــة منــذ 30 حزيــران 2016، إعــادة الأمــوال والأربــاح والعــاوات الفائضــة التــي حصــل عليهــا 
ــا في  ــول به ــبة المعم ــط النس ــاوزت متوس ــي تج ــارج، أي الت ــا إلى الخ ــاشر وحوّله ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب بش

القطــاع المــرفي، بحســب مــا تحــدّده لجنــة الرقابــة عــى المصــارف لــكل ســنة مــن 2016 إلى 2023.

• عــى أي شــخص و/أو كيــان إعــادة الأمــوال المحولــة مــن حســاباتها اعتبــاراً مــن 17 أكتوبــر 2019، إذا تجــاوز 	

المبلــغ المحــول 100 ألــف دولار، بعــد اســتثناء أي أمــوال مــرّرة محولــة إلى مؤسّســات تربويــة و/أو طبيــة.

• ــق 	 ــة. وينطب ــدة والمفرط ــة والزائ ــات المضخّم ــن المطلوب ــدّ م ــة ضروري للح ــوال المنهوب ــرداد الأم ــراح اس إن اق
مبــدأ الاســرداد عــى المكافــآت وأنصبــة الأربــاح وأربــاح المصــارف التــي تحقّقــت، وليــس فقــط عــى الفوائــد 

ــد.  ــر جي ــذا أم ــت، وه ــي منح ــخيةّ« الت »الس

• يحــدّد المــروع معايــر أهليــة الودائــع التــي تزيــد قيمتهــا عــن 500 ألــف دولار عــى أســاس »مشروعيتهــا«، وأن 	
يقــدّم الموظفّــون العموميــون الذيــن تتجــاوز حســاباتهم 300 ألــف دولار إبــراء ذمــة إلى الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة 
 )KYC( »تــرك تنفيــذ قواعــد »اعــرف عميلــك الناحيــة العمليــة، لا يمكــن  أمــر جيـّـد. لكــن مــن  الفســاد. وهــذا 
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للمصــارف وحدهــا، بــل يجــب تنفيذهــا وفقــاً لمعايــر تضعهــا هيئــة إعــادة هيكلــة المصــارف، وأن تراقــب عمليــة 
ــار »اعــرف عميلــك«. ــع التــي فشــلت في اختب ــة مصــر الودائ تنفيذهــا. كــا يجــب أن تحــدّد هــذه القواعــد التوجيهي

• يتراخــى المــروع في مســاءلة أصحــاب المصــارف ومديريهــا. إذ لا ينــص عــى مصــادرة أصولهــم الشــخصية إلا 	
في حالــة فشــل المــرف في تلبيــة الحــد الأدنى مــن المتطلبــات الأساســية )نســب المــاءة والســيولة والرســملة 
وغيرهــا والتــي لم تحــدّد بعــد( قبــل الدخــول في مســار الحــل أو التصفيــة. وفي حالــة المصــارف التــي قــد تخضــع 
للتســوية أو التصفيــة، فــإن قــرار الحجــز عــى الأصــول واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة يــرك لتقديــر هيئــة إعــادة 
ــؤدّي إلى  ــة التــي قــد ت ــة أو المدني ــون إلى الوضــوح بشــأن المخالفــات الجنائي ــة. أيضــاً تفتقــر صياغــة القان الهيكل
تحميــل مســؤولية، إذ تُنــح هيئــة إعــادة الهيكلــة ســلطة تقديريــة وقضائيــة لتقييــم »الأســباب المعقولــة« التــي 
تســمح بتقديــم ادعــاءات مماثلــة. وهــذا مــا يخلــق مخــاوف مــن نشــوء معامــات استنســابية تبعــاً لعلاقــة أصحــاب 

المصلحــة بالمــرف المركــزي.

• تحــدّد القوانــن الحاليــة الخاصــة بإفــاس المصــارف )القانونــان: 28/67 و110/91( بوضــوح فــرة 18 شــهراً يتــم 	
في خلالهــا التدقيــق بجميــع المعامــات والعمليــات التــي قــام بهــا صنّــاع القــرار قبــل التخلـّـف عــن الســداد. ولكــن لا 
يوجــد مــا يعادلهــا في هــذا القانــون. لذلــك لا بــدّ مــن توضيــح مفهــوم التخلّــف عــن الدفــع وتاريــخ حدوثــه، ووضــع 
بنــد واضــح بشــأن المســاءلة في خــال »فــرة الاشــتباه« قبــل تاريــخ التخلـّـف عــن الســداد وتطبيقــه عــى المصــارف 

كافــة، وليــس فقــط عــى المصــارف التــي ســتخضع للتصفيــة.

  9. الســرّية المصرفية

ينــص مــروع القانــون عــى رفــع السّريــة المصرفيــة أمــام الجهــات المعنيــة بإعــادة الهيكلــة، وفي الوقــت نفســه 
يبقــي عقبــات أمــام الســلطات القضائيــة وإدارة الضرائــب. 

عــى ماذا ينص المشروع؟

• يســمح المــروع برفع السّرية أمام الســلطات المرتبطــة بعملية إعادة هيكلة المصرف.	

• يعطــي مــروع القانــون صلاحيــات واســعة لهيئــة إعــادة هيكلــة لتحديــد حــالات رفــع السّريــة وفقــاً لتقديرهــا 	
الخــاص، كــا يعطيهــا ســلطة رفــض رفــع السّريــة المصرفيــة في بعــض حــالات النــزاع المتعلقّــة بتطبيــق 

مــروع القانــون الحــالي. 

• إن رفــع السريــة أمــام الســلطات المرتبطــة بعمليــة إعــادة هيكلــة المــرف )هيئــة التحقيــق الخاصــة، مــرف 	
ــة،  ــة التصفي ــت، لجن ــر المؤق ــع، المدي ــان الودائ ــة لض ــة الوطني ــارف، المؤسّس ــى المص ــة ع ــة الرقاب ــان، لجن لبن

مدققــي الحســابات...( يتــاشى مــع توصياتنــا الســابقة وتوصيــات صنــدوق النقــد الــدولي.
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3    المــادة /7/ الجديــدة:
مــع مراعــاة أحــكام المــادة الثانيــة مــن هذا القانون، لا يمكن للمصارف المشــار إليها في المادة الأولى أن تتذرع بــر المهنة أو بسرية المصارف 

المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، وعليها أن تقــدم جميع المعلومات المطلوبة فــور تلقيها طلباً من:
أ‌- القضــاء المختــص في الدعــاوى المتعلقــة بجرائــم الفســاد والجرائم الواقعة عــى الأموال وفقاً لأحكام قانون العقوبات، والجرائــم المنصوص عليها 

في المــادة 19 مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة، والجرائم المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 44 تاريــخ 24/11/2015 وتعديلاته )مكافحة 
تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب(، ودعــاوى الإثراء غير المشروع المقامة اســتناداً إلى القانون رقم 189 تاريــخ 16 تشرين الأول 2020 )قانون التصريح 

عــن الذمــة المالية والمصالــح ومعاقبة الإثراء غير المشروع(. ]…[
د‌- الإدارة الضريبيــة بهــدف مكافحــة التهــرب الضريبــي والالتــزام الضريبــي والتدقيق وذلك وفقاً لأحكام القانــون رقم 44 تاريخ 11 تشرين الثاني 2008 

وتعديلاتــه )قانون الإجراءات الضريبية(.

• إن الصلاحيــات الواســعة المعطــاة لهيئــة إعــادة الهيكلــة لتحديــد حــالات رفــع السّريــة يخالــف التعديــات التــي 	
أدخلــت عــى قانــون السّريــة المصرفيــة في العــام 2022، ومنحــت القضــاء وإدارة الضرائــب وصــولاً غــر مقيّــد إلى 

ــة. 3   ــابات المصرفي الحس

• الإضافــة الأكــر فعاليــة عــى هــذا القانــون تقــي باشــراط التنــازل عــن السّريــة المصرفيــة مــن قبــل جميــع 	
الأشــخاص الذيــن يرغبــون بإثبــات شرعيــة ودائعهــم وأهليتهــا للحصــول عــى حــقّ الحمايــة والاســرداد، عــر تقديــم 

ــة. ــادة الهيكل ــة إع ــم إلى هيئ ــن ث ــم، وم ــادة 46( إلى مصرفه ــة )في الم ــتندات المطلوب ــات والمس التصريح

   10.  غيــاب الأرقام والبيانات

ــع  ــهر. م ــا كل 6 أش ــم تحديثه ــارف، ويت ــى المص ــة ع ــة الرقاب ــدى لجن ــودة ل ــارف موج ــاع المص ــم أوض ــر تقيي تقاري
ذلــك، لم يتضمّــن مــروع القانــون المقُــدّم أيــة أرقــام أو تحليــات أو بيانــات لميزانيــات المصــارف، مــا يحــول دون 
ــة  ــام الصحيح ــات والأرق ــة البيان ــة لمعرف ــاك حاج ــة. هن ــوة المالي ــات الفج ــع تحلي ــه م ــه أو تطابق ــن ملاءمت ــد م التأكّ
بغيــة دعــم الأرقــام والجــداول الزمنيــة المحُــدّدة فيــا يتعلّــق بــردّ الودائــع التــي تعتــر »محميــة«، إذ لا يمكــن للنــوّاب 

التشريــع مــن دونهــا.
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